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    مقدِّمة  -أولا  
ل الخامس )، إلى الفريق العام٢٠١٣طلبت اللجنة، في دورتها الســـــــادســـــــة والأربعين (  -١
سةً أوليَّةً للمسائل المتعلقة بإعسار المنشآت الصغرى والصغير أن ة والمتوسطة، وأن ينظر يجري درا

وفِّر حلولاً كافيةً يخصــوصــاً فيما إذا كان دليل الأونســيترال التشــريعي لقانون الإعســار (الدليل) 
  وملائمةً لتلك المنشآت. 

)، على ٢٠١٤لأربعين (نيســان/أبريل واتَّفق الفريق العامل الخامس، في دورته الخامســة وا  -٢
أنَّ المسائل التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ليست جديدةً تماماً،  ‘١‘يلي:  ما

وأنَّ حلول تلك المسائل ينبغي أن تُصاغ في ضوء مبادئ الإعسار الأساسية والإرشادات المقدَّمة في 
أنَّه لا يلزم انتظار نتائج العمل الذي يقوم به ‘ ٢‘)؛ وA/CN.9/WG.V/WP.121الدليل (انظر الوثيقة 

الفريق العامل الأول للبدء في دراسة نُظُم الإعسار الخاصة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛ 
ل إلى أنَّه في حين أنَّ ذلك العمل يمكن أن يشــكِّل جزءاً إ ‘٣‘و ضــافيًّا من الدليل، فلا يمكن التوصــُّ

  استنتاجٍ قاطعٍ بشأن هذه النقطة قبل إجراء تحليلٍ وافٍ للمسائل المطروحة. 
ــة، في دورتهــا الســــــــابعــة والأربعين (  -٣ الخــامس  )، الفريق العــامــل٢٠١٤وكلَّفــت اللجن

 ،لأولوية التالية لهره ابالاضطلاع بعملٍ بشأن إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة باعتبا
تراف بالأحكام بعد أن يستكمل عمله بشأن إجراءات إعسار مجموعات المنشآت عبر الحدود والاع

  المتعلقة بالإعسار وإنفاذها. 
ــــــعة والأربعين   -٤  بما يلي: )٢٠١٦(أيار/مايو وقام الفريق العامل الخامس في الدورة التاس
لتأييد الواســع اأشــار إلى أهمية موضــوع إعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة وإلى ‘ ١‘

إليه في دورتها  أوصــــى اللجنة بأن توضــــح الولاية التي أســــندتها‘ ٢‘الذي أُبدي للعمل بشــــأنه؛ و
ركِّز حلول مناســـبة، تُالســـابعة والأربعين كما يلي: "يُكلَّف الفريقُ العامل الخامس بوضـــع آليات و

ة المســــائل المتعلقة على الأشــــخاص الطبيعيين والاعتباريين المنخرطين في النشــــاط التجاري، لمعالج
صغيرة والمتوسطة. ومع أنَّ مبادئ الإعسار الأسا صغرى وال شآت ال شادات بإعسار المن سية والإر
لمناقشـــات، فإنه لقَ االواردة في دليل الأونســـيترال التشـــريعي لقانون الإعســـار ينبغي أن تكون مُنط

لتشريعي بحيث تناسب اينبغي للفريق العامل أن يهدف إلى تكييف الآليات الواردة أصلاً في الدليل 
طةً عند المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة تحديداً، وأن يســـتحدث آلياتٍ جديدةً وم بســـَّ

حدَّد الشكل الذي يُف الاقتضاء، على أن تكون آليات عادلةً وسريعةً ومرنةً وناجعة التكلفة. وسو
  .قد يتخذه العمل في وقتٍ لاحقٍ بناء على طبيعة مختلف الحلول الجاري وضعها"

) الولاية المسندة إلى الفريق العامل ٢٠١٦وأوضحت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين (  -٥
  .٤الخامس وفقاً للصيغة المقتبسة في الفقرة 

لحادية والخمســــين، أنَّ هذا العمل يمكن أن يبدأ بدراســــة وأكَّد الفريق العامل، في دورته ا  -٦
كل من المواضــــيع التي يتناولها الدليل والنظر فيما إذا كانت طريقة معالجتها مناســــبة ولازمة لنظام 
إعســـار المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة، بالاســـتناد إلى العرض الوجيز الوارد في الوثيقة 

A/CN.9/WG.V/WP.121 بُل تكييفها . فإذا كانت طريقة معالجتها غير مناســـبة، وجب النظر في ســـُ
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لتناسب حالة إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي النظر في 
ــــملها الدليل ولكن ينبغي مع ذلك أن تُعا ــــائل التي لا يش ــــآت المس ــــار المنش لَج في إطار نظام إعس

الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وأعرب الفريق العامل أيضاً عن اهتمامه بالنظر في الكيفية التي يمكن 
بها للنهج النمائطي أن يســهم في ترتيب العناصــر اللازمة من أجل نظام فعَّال وناجع بشــأن إعســار 

  المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
 A/CN.9/WG.V/WP.121الوثيقتين بــوتتنــاول هــذه المــذكِّرة، التي ينبغي قراءتهــا بــالاقتران   -٧
لصغيرة والمتوسطة بالإحالة ، المسائل المتعلقة بإعسار المنشآت الصغرى واA/CN.9/WG.V/WP.147و

إلى الدليل. ونظرًا لأنَّ المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة توجد ضــمن طيف شــديد الاتســاع 
ل إلى تعريف موحَّد لها. ومع ذلك، فمن الواضــــــح  وغير متجانس، فلا تحاول هذه المذكرة التوصــــــُّ

ن نطاق الدليل، والذي يشمل جميع أشكال المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ستندرج ضم  أنَّ
  )١(، سواء كانوا أشخاصاً اعتباريين أو طبيعيين.يًّاجميع المدينين الذين يمارسون نشاطاً اقتصاد

    
الأحكام الأساسية الواردة في الدليل من حيث صلتها بإعسار المنشآت   -ثانيا  

    الصغرى والصغيرة والمتوسطة
    التصفية  -ألف  

المتوســـطة من أجل تحديد الموجودات المحدودة الخاصـــة بالمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة و  -٨
المســائل  تشــملســائر، المدينة وحمايتها وتصــفيتها، مع التقليل إلى أدنى حد من وقوع المزيد من الخ

  الرئيسية التي يتعيَّن النظر فيها ما يلي:
  وسريعة؛ الوصول إلى إجراءات تصفية منخفضة التكلفة تيسُّر  (أ) 
التي يمكن  معاملة الموجودات التي يمكن أن تشــــكِّل جزءاً من حوزة الإعســــار أو  (ب) 

  تُستبعد منها؛  أن
  تمويل إدارة إجراءات التصفية؛   (ج)  
  المسائل المذكورة أعلاه من أجل إتاحة فرصة البدء من جديد.  حلُّ  (د)  

    
    وصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المدينة إلى إجراءات الإعسار تيسُّر  -١  

ـــــية   -٩ ا أن يكون المدين من الدليل بديلين لمعيار بدء إجراءات التصـــــفية: إمَّ ١٥تقدِّم التوص
ــــيكون عاجزاً، عموماً عن دفع ديونه عندما تصــــبح مســــتحَقَّة (اخت بار التوقُّف عن عاجزاً، أو س

ف الميزانية العامة). تتجاوز التزامات المدين المالية قيمة موجوداته (اختبار كشــــــ الســــــداد)؛ أو أن
الســداد وليس اختبار  حال اعتماد اختبار واحد فقط، ينبغي أن يُســتند إلى اختبار التوقُّف عن وفي

  كشف الميزانية العامة.

                                                                    

  .١الدليل التشريعي، المقدِّمة، الفقرة   )١(  
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 تحتفظ بسجلات لاية وبما أنَّ العديد من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة غير الرسم  -١٠
ون الإزعاج الذي ســـــليمة، فإنَّ اختبار كشـــــف الميزانية العامة قد يكون غير عملي، ويمكن أن يك

صــغيرة والمتوســطة يمنعها ينطوي عليه تقديم الوثائق المالية بمثابة عامل منفِّر للمنشــآت الصــغرى وال
ــــــب. وعلاوة على ذل ح أن تكون ك، فمن المرجَّمن الســــــعي إلى بدء الإجراءات في الوقت المناس

عمال التجارية، الموجودات والالتزامات الشـــخصـــية مختلطة بالموجودات والالتزامات الخاصـــة بالأ
. يًّا طبيعســــيما عندما تكون المنشــــأة الصــــغرى أو الصــــغيرة أو المتوســــطة المدينة شــــخصــــاً ولا

يه الكثير من الموجودات، دين لدالفرد الم نَّفي حين أ دِّياًيكون أداء الأعمال التجارية متر وعندما
ستبعاد إمكانية اللجوء إلى فإنَّ شار تحليل كشف الميزانية العامة قد يؤدي إلى ا  التصفية. ونظراً لانت

، يمكن أن اســتخدام المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة للضــمانات الشــخصــية في الاقتراض
ــــــامل بما فيه  لتزامات الأفراد االكفاية إذا لم يتضــــــمن يكون تحليل كشــــــف الميزانية العامة غير ش

  أصحاب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. 
لمناقشـــة الواردة في لوبالمقارنة، قد يكون اختبار التوقُّف عن الســـداد أكثر عملية. ووفقاً   -١١

ن يقبل من المدين )، يمكن للقانون أ٣٤و ٣٣و ٢٣الدليل (الجزء الثاني، الفصــــــل الأول، الفقرات 
دها؛ أو أن يحدد المؤشـــرات بياناً لوضـــعه المالي يفيد بأنَّه عاجز عن دفع ديونه أو أنَّه لا ينوي ســـدا

ند توقُّف المدين عن الدالة على عجز المدين عن ســداد ديونه؛ أو أن يُرســي افتراضــاً بذلك العجز ع
لة فيما يتعلق اختبار التوقُّف عن الســـــداد نفس المشـــــكســـــداد ديونه. ومع ذلك، يمكن أن يواجه 

إذا لم يأخذ في الاعتبار  بالتقييم الدقيق لمدى الملاءة المالية للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة
  الديون الشخصية التي قد تكون متداخلة مع الديون التجارية.

رويمكن النظر في عدَّة نُهج بديلة لتحديد مدى   -١٢ من مؤشـــــرات وصـــــول، بما يتضـــــال تيســـــُّ
ــــــرات الموضــــــوعية بمســــــتويات الدين، أو بقيم ة الدخل موضــــــوعية أو ذاتية. ويمكن ربط المؤش

نيا و/أو قصـــوى دالموجودات المتاحة، أو بنســـبة الدين إلى الدخل، وذلك باســـتخدام عتبات  و/أو
ــــــرات الذاتية من المدين أن يثبت "حســــــن النية"  تختلف من دولة إلى أخرى. وقد تتطلَّب المؤش

لى ســــــبب متعمَّد إالمعقولية أو أنَّ الديون ناجمة عن أحداث خارجة عن ســــــيطرته أو لا ترجع  أو
رإهمال جســـيم. ويمكن أن يعتمد  أو لمدين على دفع الوصـــول أيضـــاً على عوامل مثل قدرة ا تيســـُّ

  أدناه). ٢٥-٢٣التكاليف الإدارية للإجراءات (انظر الفقرات 
ـــــار ن الاختبار المعتمد، فإنَّ الاعتبار الأشمل هو أوبصـــــرف النظر ع  -١٣ نَّ عبء إثبات الإعس

يكون صــــعباً إلى درجة تدفع المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة  يتطلَّب وقتاً طويلاً أو ألاَّ ينبغي ألاَّ
ــــــطــة إلى تجنُّــب التمــاس بــدء إجراءات التصــــــفيــة أو تــأخير ذلــك. وعلاوة على ذلــك،  والمتوس

نهج شـــامل في تقييم إعســـار المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة،  المســـتصـــوَب اتباع  فمن
تؤخذ في الحســــبان الموجودات أو الالتزامات أو الضــــمانات الشــــخصــــية التي اســــتخدمها  بحيث

ــــــطة.  ــــــخاص الطبيعيون من أجل دعم أعمال المنشـــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوس الأش
)، فإذا كان ١٢ء الثاني، الفصــل الســادس، الفقرة النحو المشــار إليه في الدليل (الجز وعلى  وبالمثل،

تطبيق  يًّاالنظام القانوني يميِّز بين الديون التجارية والديون الشــخصــية، قد لا يكون من الممكن عمل
قواعد مختلفة. وينطبق هذا بصـــفة خاصـــة في ســـياق الأشـــخاص الطبيعيين الذي يديرون منشـــآت 
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تتداخل فيه الديون التجارية والشــخصــية. ومن ثمَّ، صــغرى وصــغيرة ومتوســطة، والذي كثيراً ما 
يكون من المستصوَب وجود إجراء يتناول كلا النوعين من الديون. وقد يكون من المفيد أيضاً   قد

وجود إجراء لتقديم طلب مشــترك ببدء الإجراءات والتنســيق الإجرائي بين الإجراءات ذات الصــلة 
  صغرى والصغيرة والمتوسطة على أفراد من نفس الأسرة. في الأحوال التي تنطوي فيها المنشآت ال

والنهج الأكثر تيســيراً في هذا الصــدد هو تمكين المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة   -١٤
شأن  ضطر إلى تقديم بيان أو إثبات ب صفية دون أن تُ وضع أيِّ المدينة من الوصول إلى إجراءات الت

قبات التي تعوق الوصــول إلى إجراءات الإعســار ومحو الوصــمة ويمكن للتقليل من الع )٢(مالي بعينه.
المرتبطة بإعلان الإعســـار أن يشـــجِّعا على اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناســـب، شـــريطة 

  وجود ضمانات ضد إساءة الاستخدام.
ويمكن أن تتمثَّل إحدى هذه الضـــمانات في تقييد تواتر الوصـــول إلى إجراءات الإعســـار،   -١٥

، معيَّنةســــــواء من خلال منع تقديم طلبات متعددة من جانب نفس المدين في غضــــــون فترة زمنية 
إلاَّ إخضـــــــاع مقــدِّمي الطلبــات المتكررة لتــدقيق مكثَّف، وعـدم الســــــمــاح ببــدء الإجراءات  أو
ســـتثنائية. وتشـــمل الحلول الأخرى اســـتعراض ســـلوك المدين وإمكانية معاقبته من الظروف الا في

  )٣(خلال السماح للدائنين وسائر الأشخاص المعنيين بإبداء اعتراضات أمام المحكمة.
    

    الموجودات التي تشكِّل حوزة الإعسار  -٢  
ن الحوزة عندما ) الموجودات التي يمكن اســتبعادها م١٠٩و ٣٨يتناول الدليل (التوصــيتان   -١٦

أة الصغرى أو الصغيرة . ولا تنطبق هاتان التوصيتان عندما تكون المنشطبيعيًّايكون المدين شخصاً 
لصغرى تكون المنشأة ا فحسب، بل ينبغي أن تنطبق أيضاً عندما طبيعيًّاأو المتوسطة المدينة شخصاً 

ية مع الموجودات والصـــغيرة والمتوســـطة المدينة شـــخصـــاً اعتبارياً ولكن تتداخل موجوداته التجار
يعي الذي يدير الشــخصــية التي يمتلكها شــخص طبيعي. وفي الحالة الثانية، قد يكون الشــخص الطب

ن ثمَّ ينبغي لعملية، ومالمنشأة الصغرى والصغيرة والمتوسطة معرَّضاً للإعسار الشخصي من الناحية ا
  أن يُمنح نفس الحماية.

  وجودات.ويمكن تحديد ثلاثة نُهُج ممكنة يمكن اتباعها فيما يتعلق باستبعاد الم  -١٧
صـــــــل إلى حد معين أولاً، يمكن للقانون أن يحدِّد مجموعة من الموجودات بقيمة إجمالية ت  -١٨

ــــــتبعادها من حوزة الإعســــــار. ويعني هذا أ ودات المدين نَّ جميع موجيجوز للمدين أن يلتمس اس
ــــــتبعادها من المؤهَّلة تصــــــبح تلقائياً من ممتلكات الحوزة، ويقع على عاتق المدين عبء طل ب اس

ــــــبيل المث ــــــتبعاد، على س ال، الأثاث المحكمة. ويمكن أن يشــــــمل نطاق الموجودات المتاحة للاس
  زلية ولوازم الفراش والملابس والأدوات المهنية. والأجهزة المن

 كلٍّ ثانياً، يمكن أن ينشـــئ القانون فئات مختلفة من الموجودات المســـتبعدَة، ويضـــع لقيمة و  -١٩
ئات  قد تختلف ف نة من النهج الأول. و هذا النهج أكثر مرو قد يكون  حدوداً قصــــــوى. و ها  من

                                                                    

  .٣٣المرجع نفسه، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرة   )٢(  
  .١٣٧نفسه، الفصل الثالث، التوصية المرجع   )٣(  
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، إذا لم يستخدم النُّظُمالموجودات ذات الصلة في هذا الشأن باختلاف حالة كل مدين. ففي بعض 
زل الأســــرة)، قد يســــمح المدين الحد الموضــــوع للاســــتبعاد في فئة واحدة من الموجودات (مثل من

القانون للمدين باستغلال المبلغ المتبقي في فئات أخرى. وتسمح نظم أخرى للمدين بأن يبيع بعض 
  الموجودات من أجل شراء الموجودات المستبعدة.

ثاً، يمكن أن يتَّ  -٢٠ ثال عايو ية يقوم على الم قانون نهجاً أكثر عموم عد، بخلاف بع ال ير ويســــــتب
ل الإعســــار عبء النهجين الســــابقين، موجودات المدين من الحوزة تلقائياً، ويضــــع على عاتق ممث

لك الموجودات تالاعتراض على اســـتبعاد موجودات معيَّنة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة ضــــم 
ان لدى المدين موجودات إذا كإلاَّ ثل الإعســـــــار لن يحتاج إلى التدخُّل إلى الحوزة. ونظراً لأنَّ مم

فاءة في بعض الحالات كمعيَّنة يمكن أن تكون ذات قيمة للدائنين، قد يكون هذا النهج الأخير أكثر 
لب في حالات أخرى أن التي تكون فيها الموجودات المتاحة للتوزيع محدودة. بيد أنَّ الأمر قد يتط

يها الموجودات ثل الإعســــــار عن موجودات المدين، ولا ســــــيما في الحالات التي تختلط فيتحرى مم
ت قلت في وقنُالشخصية والموجودات التجارية، أو في حال كانت هناك موجودات قد أُخفيت أو 

  قريب قبل بدء إجراءات الإعسار.
دين. ويمكن وينبغي تشــــــجيع اســــــتخدام حدود معقولة، مع التركيز على إعادة تأهيل الم  -٢١
يمنح القانون المحكمة ســــلطة تقديرية لتوســــيع نطاق الموجودات المســــتبعدة بما يتجاوز الحدود  أن

المبدئية العامة لتلبية احتياجات فرادى المدينين. وحيثما ظهر دليل على ســــوء نية المدين أو تصــــرفه 
 من شــأنها أن تُســتبعد على نحو جائر، يمكن أن يســمح القانون للمحكمة باســتعادة الموجودات التي

  )٤(بخلاف ذلك.
ي  -٢٢ قانون بيع الموجودات التجارية قبل الموجودات الشــــــخصــــــ ة. ويمكن ويمكن أن يجيز ال

تحقيق أفضـــل قيمة الســـماح بالبيع الخصـــوصـــي بالإضـــافة إلى المزادات العلنية، بهدف توفير خيار ل
  لموجودات المدين. 

    
    حالات انعدام الموجودات  -٣  

الممارســة العملية، تكون المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة أكثر عرضــة من غيرها في   -٢٣
التصفية.  موجودات لتمويل إدارة إجراءاتيِّ من المدينين لعدم كفاية موجوداتها أو عدم امتلاكها لأ

اختلفت أســـــــاليب   وفي حين أنَّ "حالات انعدام الموجودات" من هذا القبيل ظاهرة متكررة، فقد
بعض   ). فتشــــــترط٧٥-٧٢عامل معها كما يبيِّن الدليل (الجزء الثاني، الفصــــــل الأول، الفقرات الت

يات  ها، في حين تنص قوانين أخرى على آل بدء الإجراءات أو أن تنهي القوانين أن ترفض المحكمة 
شــــاء إن  الإدارة؛ أو محدَّدة لإدارة الإجراءات، بما في ذلك اقتضــــاء رســــم إضــــافي من الدائنين لتمويل

مكتب عمومي أو اســــتخدام مكتب موجود؛ أو إنشــــاء صــــندوق يمكن أن تدفع منه التكاليف؛ أو 
تعيين أحد فنيي الإعســــار المســــجلين اســــتناداً إلى جدول بأسمائهم أو إلى نظام التناوب. ويمكن أن 
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 يقترن تطبيق هذه الآليات مع اتخاذ تدابير أخرى بهدف الحد من تكاليف إجراءات التصــــــفية التي
  أدناه). ٢٩-٢٦تتحملها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المدينة (انظر الفقرات 

لصــغرى والصــغيرة ونظراً لأنَّ عدداً كبيراً من حالات انعدام الموجودات لدى المنشــآت ا  -٢٤
ــــــخاص الطبيعيين، ينبغي أن تتناول طريقة ــــــطة ينطوي على مدينين من الأش معالجة تلك  والمتوس

ت التصــــــفية كانية إتاحة فرصــــــة البدء من جديد. وإذا رفضــــــت المحكمة بدء إجراءاالحالات إم
  إنهائها بسبب انعدام الموجودات، سيبقى الوضع المالي للمدين دون حل.  أو
ويمكن النظر في اســـــتثناء الأفراد ذوي الموجودات المحدودة الذين قد يصـــــبحون مؤهلين   -٢٥

الولايات القضـــائية، على ســـبيل المثال، يُعتبر تقدُّم المدين ففي إحدى  )٥(بخلاف ذلك لإبراء الذمة.
الفرد بطلب للتصــــــفية بمثابة طلب لإبراء الذمة، وحتى في حالة عجز المدين عن تغطية تكاليف 
الإجراءات، يفضـــــي إنهاء إجراءات التصـــــفية إلى البدء الفوري لإجراءات إبراء الذمة، الأمر الذي 

الســــــريع. ويمكن للمحكمة أن تخفِّض قيمة المبلغ الذي يتعيَّن دفعه  يوفِّر للمدين خياراً للخروج
مقدماً لتغطية تكاليف الإجراءات. ووضــــعت ولايات قضــــائية أخرى بدائل في شــــكل مخططات 
لتخفيف أعباء الديون، بحيث يمكن للمدينين في حالات انعدام الموجودات التماس إبراء الذمة من 

سبيل المثال). ومع ذلك، فقد تكون هناك  ديونهم بعد انقضاء فترة زمنية قصيرة (سنة واحدة على 
  حاجة لمعالجة إمكانية التكرار المفرط لإشهار الإفلاس.

    
    الإجراءات المبسَّطة  -٤  

ــــــكلاً مبســــــطاً أو معجَّلاً لإجراءات التصــــــفية غالباً   -٢٦ يوفر العديد من النظم القانونية ش
فضــلاً عن مســتوى أقل من الإشــراف  )٦(شــكلية أقصــر زمناً،يتضــمن جداول زمنية وإجراءات  ما

  القضائي بهدف توفير الوقت والتكاليف.
وتشــــــمل التدابير الرامية إلى تبســــــيط عملية قبول المطالبات خفض مســــــتوى المتطلبات   -٢٧

على الاســـــتدلالية اللازمة لإثبات المطالبات؛ والحد من المطالبات التي يتعيَّن التحقُّق منها لتقتصـــــر 
لدائنين بغرض  المطالبات التي من المرجَّح أن تُدفع؛ وإحالة المطالبات المقدَّمة إلى اجتماع فوري ل
بات؛  ــــــتماع في المحكمة للتحقُّق من المطال لة الحاجة إلى عقد جلســـــــات اس التحقُّق منها؛ وإزا

  )٧(.والتعجيل بالجداول الزمنية لإبداء الاعتراضات وتسوية المطالبات المعترض عليها
ومن المشاكل الشائعة التي تعرقل تصفية المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة أن تكون   -٢٨

مطالبة واحدة معترض عليها أو غير مدفوعة هي العنصـــر الرئيســـي في موجودات العمل التجاري. 
راء وقد يتمثَّل أحد الحلول المباشرة في أن تضطلع المحكمة أو مؤسسة أخرى أو ممثل الإعسار بإج

ــــــتعراض كامل للمطالبة أمام محكمة  موجز للبت في المطالبة المعترض عليها، مع إمكانية إجراء اس
الاستئناف. ويمكن أن تشمل الخيارات الأخرى السماح ببيع المطالبة المعترض عليها بسعر مخفَّض، 

                                                                    

  .٧٤(أ) والفقرة  ٢٦المرجع نفسه، الفصل الأول، التوصية   )٥(  
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أو المكتب شـــريطة وجود ســـوق ثانوية للمطالبات الصـــغيرة، أو إســـناد المطالبة إلى ممثل الإعســـار 
العمومي الذي يصبح عندها مسؤولاً عن التقاضي بشأن المطالبة وتحصيل قيمتها. ويمكن استكمال 
الإجراءات بعد أن تسلِّم المنشأة المدينة الموجودات الأخرى للتصفية، وليس بعد التقاضي وتحصيل 

  قيمة المطالبة المعترض عليها فحسب.
طة للتوزيع،  -٢٩ تاحة دون حد ولا ســيما عندما تكون الموجودات الم ويمكن وضــع عملية مبســَّ

رات؛ أو السماح قانوني معيَّن، وذلك على سبيل المثال من خلال خفض الاشتراطات بشأن الإشعا
دة هي الاضــــــطلاع للمحكمة باتخاذ قرار نهائي بدلاً من الدائنين؛ أو النص على أن تكون القاع

قديري. وفي حالة ع الأنصـــبة الإضـــافية على أســـاس تبعملية التوزيع مرة واحدة، شـــريطة أن تُوزَّ
نب وقت التوز جا تها، إلى  يا بات وأولو طال بالغ الم لدائنين على م فاق جميع ا ته، يجوز ات يع وطريق

  للمحكمة أن تأمر بالاضطلاع بالتوزيع على أساس توافقي. 
    

    إعادة التنظيم  -باء  
اني من الدليل صــــــل الرابع من الجزء الثيمكن اقتباس تصــــــميم إطار إعادة التنظيم من الف  -٣٠

  ن أن يتناول ما يلي:وتعديله بغية تعزيز إعادة تنظيم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ويمك
  الوصول المبكر إلى إجراءات إعادة التنظيم؛  تيسُّر  (أ) 
  والحد من التكاليف والتأخيرات التي تنطوي عليها إعادة التنظيم؛   (ب)  
  ية الدائنين. والحد من الاشتراطات بشأن مشاركة الدائنين بهدف معالجة مسألة سلب  (ج)  

    
    الوصول المبكر تيسُّر  -١  

ي أن تُتاح تلك إجراءات إعادة التنظيم تســــــعى لتحقيق هدف وقائي، ينبغ أنَّ بالنظر إلى  -٣١
وكما ورد  رة.الإجراءات للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة المدينة قبل أن تُصـــبح معســـ

دء اجراءات إعادة ب)، ينبغي أن يكون معيار ٤٦الدليل (الجزء الثاني، الفصــــــل الأول، الفقرة  في
قانون من المنشـــــآت ال يتطلَّبالتنظيم أكثر مرونة من معيار بدء إجراءات التصـــــفية. ولا يجوز أن 

صغيرة والمتوسطة المدينة أن تعلن حالة إعسار عند طلب بدء إج صغرى وال ت إعادة التنظيم، راءاال
يمكن إثبات وبل ينبغي أن يســــمح ببدء الإجراءات عند ظهور خطر الإعســــار أو احتمال وقوعه. 

شأة المدينة من البرهنة على أنَّه سبيل المثال، إذا تمكَّنت المن ا غير قادرة على التغلُّب على ذلك، على 
  ها.الصعوبات الاقتصادية أو المالية أو القانونية التي تواجه

بيد أنَّه لا يوجد توافق في الآراء بشـــأن ما إذا كان ينبغي اعتبار قدرة المنشـــآت الصـــغرى   -٣٢
والصغيرة والمتوسطة على البقاء شرطاً مسبقاً لالتماس إعادة التنظيم. وتشترط بعض القوانين على 

ل ذلك عقبة كبيرة ة دون أن يشكِّقَّالمدين أن يثبت أنَّه غير قادر على دفع الديون التي تصبح مستح
لدائنين.  قاء ل قدرة على الب ية، في حين تترك قوانين أخرى تقييم ال جار له الت ــــــتمرار أعما مام اس أ
وبهدف تزويد المحكمة بتقييم مســـتقل لقدرة المنشـــأة على البقاء، يجوز للقانون أن يشـــترط تعيين 

الولايات القضــائية، ممثل للإعســار أو شــخص آخر ليتولى التحري عن شــؤون المدين. وفي إحدى 
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يمنح القانون للمدين الفرد الذي يعمل لحســــــاب نفســــــه وليس لديه أيُّ دخل أو موجودات حق 
مدفوعات إلى دائنيه (وتُعدُّ هذه الخطة أيِّ التقدُّم بما يســمى "خطة صــفرية" تنص على عدم ســداد 

  )٨(من الناحية العملية اقتراحاً بإبراء ذمة المدين من جميع ديونه).
) اقتراح خطة لإعادة التنظيم عند بدء إجراءات الإعسار أو ١٣٩ويتناول الدليل (التوصية   -٣٣

بعد بدئها، بدلاً من اقتراحها كخطوة أولى. ونظراً لأنَّ المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة 
ر ال سـماح المدينة قد لا تكون في وضـع يسـمح لها بوضـع خطة ممكنة عملياً في مرحلة مبكرة، ييسـِّ

ويمكن  )٩(لها بالتقدُّم بالاقتراح بعد بدء الإجراءات الوصــــــول المبكر إلى إجراءات إعادة التنظيم.
لذلك أيضـــاً أن يتيح للمدين "متنفَّســـاً" للتفاوض مع الدائنين في حال وقف إجراءات الإنفاذ عند 

صغيرة والمتوسطة، وهذه الفوائد هامة على نحو خاص للمنشآت الصغرى وال )١٠(بدء إعادة التنظيم.
لأنَّها أكثر عرضـة للوقوع في ضـائقة مالية مقارنة بالمنشـآت الأكبر حجماً، كما أنَّها إذا وقعت في 

  ضائقة مالية تمتدُّ لفترة طويلة يكون احتمال تعافيها أقل.
لدائنين في اقتراح خطة لإعادة التنظيم، على  متَّبعةوهناك نُهج متنوعة   -٣٤ فيما يتعلق بدور ا
). وتشــمل تلك ١٣و ١١و ١٠لنحو المشــار إليه في الدليل (الجزء الثاني، الفصــل الرابع، الفقرات ا

إعطاء المدين وحده فرصـــــة اقتراح خطة دون مشـــــاركة الدائنين؛ أو إعطاء المدين فرصـــــة  النُّهُج
لســــــماح يحق للدائن أو الدائنين اقتراح خطة مســــــتقلَّة؛ أو اإلاَّ لاقتراح خطة خلال مهلة زمنية، و

من  كلاًّللأطراف باقتراح خطط متنافســـــة في نفس الوقت. ويمكن أن تشـــــمل الخيارات الأخرى 
المدين وبعض دائنيه أو جميعهم: فيمكن أن يســــــمح القانون للمدين باقتراح خطة بدعم من دائن 

ة من الدين؛ أو أن يفرض واجباً على الأطراف بالتعاون في التفاوض بشـــأن خط معيَّنةيحوز نســـبة 
ويرتبط مدى مشــــــاركة الدائنين في مرحلة الاقتراح ارتباطاً وثيقاً بالإجراء اللازم  )١١(واقتراحها.

لدائنين أو المحكمة (انظر الفقرة  بل ا ناه). وعلاوة على ذلك،  ٤٧لإقرار الخطة المقترحة من قِ أد
المتوســطة المدينة يكون من المفيد تقصــير المهلة الزمنية الممنوحة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة و  قد

  لاقتراح خطة، حيث إنَّ أعمال تلك المنشآت وترتيباتها المالية تكون في الغالب أقل تعقيداً.
    

    المدين الحائز  -٢  
صية   -٣٥ شير التو ضطلاع المدين من الدليل إلى أنَّه قد تُتَّخَذ نُهُج مختلفة إزا ١١٢ت ستمرار ا ء ا

  بدور في تسيير الأعمال التجارية أثناء إعادة التنظيم. 
ويميل الاتجاه الناشــئ إلى تفضــيل نهج المدين الحائز، مع التركيز على إعادة تأهيل المنشــآت   -٣٦

. وتشمل مبررات ذلك الاتجاه أنَّ مالكي المنشآت الصغرى والصغيرة الصغرى والصغيرة والمتوسطة
والمتوسطة ومديريها يتمتعون في كثير من الأحيان بمعارف خاصة عن أعمالهم، فضلاً عن علاقاتهم 
القائمة مع الدائنين والمورِّدين والزبائن؛ وأنَّ القيمة الاقتصــــــادية المعنية قد تكون غير كافية لتمويل 

                                                                    

  .٢١، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.147ألمانيا: الوثيقة   )٨(  
  .٧الدليل التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرة   )٩(  
  .٢٨المرجع نفسه، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرة   )١٠(  
  .٨المرجع نفسه، الفصل الرابع، الفقرة   )١١(  
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ثل للإعســـــار؛ وأنَّ خطر الإبعاد عن دفة القيادة يمكن أن يكون عاملاً مثبِّطاً قوياً للأعمال تعيين مم
  التجارية الصغيرة التي تديرها الأسر يثنيها عن التماس التدخُّل في الوقت المناسب. 

ة عن ار المحتملة الناجموينبغي موازنة الفوائد التي ينطوي عليها نهج المدين الحائز مع الأخط  -٣٧
، من معيَّنةروف الســــلوك غير المســــؤول أو الاحتيالي من جانب المدين. ويمكن معالجة ذلك، في ظ
ى المدين الحائز. خلال النص على أن تعيِّن المحكمة ممثلاً للإعســار أو شــخصــاً آخر للإشــراف عل

دين الحائز للعمل دارة الموفي إحدى الولايات القضائية، تعيِّن المحكمة مراقباً يتولى الإشراف على إ
توســـطة شـــركات التجاري في جميع الحالات التي لا تكون فيها المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والم

كِّن القانون في مياً)، في حين يمامســـاهمة (ففي هذه الحالات يكون تعيين وصـــي على الشـــركة إلز
لو المدين مسؤولين عن ثولاية قضائية أخرى المحكمة من تعيين قيِّم في حال كان المدين الفرد أو مم

  أة في ضائقة مالية. ى إلى وقوع المنشدَّفائها، أو عن سوء الإدارة الذي أاختلاس ممتلكات أو إخ
لإجراءات على نحو غير وينبغي أيضاً مراعاة مسألة ثقة الدائنين. فحيثما يجيز القانون بدء ا  -٣٨

بإفشــــــال الإجراءات.  يُســــــمح له وينبغي ألاَّطوعي، قد ينتهج المدين نهجاً عدائياً تجاه الدائنين 
الإشــراف، أو حتى أن  مثل هذا الســيناريو، يمكن للمحكمة أن تعيِّن ممثلاً للإعســار يتولى دور وفي

 معيَّنةجراءات إتُنحي المدين من منصــــــبه، أو أن تصــــــدر أمر إيقاف مؤقت يمنع المدين من اتخاذ 
رة زمنية محدودة. وعند ودات أو تكبُّد الالتزامات) لفتقبيل وضع حدٍّ أقصى للتصرُّف في الموج (من

فولة للمدين للتصــــــرف النظر في هذه الخيارات، قد تكون هناك حاجة إلى الموازنة بين الحوافز المك
ئنين. ويمكن أن بحســـن نية أثناء ســـيطرته على المنشـــأة واحتمال إســـاءة الاســـتغلال من جانب الدا

ائنين. وتشــمل الحالات لتدبير المعني بتأييد نســبة معيَّنة من الدتشــمل الضــمانات اشــتراط أن يحظى ا
باً الحالات التي  ــــــ تطلَّب إقرار المحكمة تالأخرى التي قد لا يكون فيها المدين الحائز خياراً مناس

  أدناه). ٤٦للخطة من خلال إرغام الدائنين عليها (انظر الفقرة 
    

    الخطط المبسَّطة  -٣  
ات المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، يمكن توفير أشـكال ونماذج بغية تلبية احتياج  -٣٩

أساسية لتصميم خطط إعادة التنظيم. وفي حال تعيين المحكمة ممثلاً للإعسار، ينبغي أن يُعد المدين 
  )١٢(الخطة بمساعدة ممثل الإعسار.

 )١٣(بيان إفصاحيوقد لا تحتاج المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المدينة إلى تقديم   -٤٠
معلومات مالية أو وثائق مدقَّقة محاســبياً، شــريطة أن تتضــمن الخطة معلومات كافية تســمح   أو

ويجوز أيضــاً أن يســمح القانون للمنشــآت الصــغرى  )١٤(بتقييم قدرة المنشــأة المعنية على البقاء.

                                                                    

  .٣٠و ٢٩، الفقرتان A/CN.9/WG.V/WP.147منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا: الوثيقة   )١٢(  
؛ وللمقارنة انظر الدليل التشريعي، ٢٧، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.147الولايات المتحدة الأمريكية: الوثيقة   )١٣(  

  .٢٥-٢٣والفقرات  ١٤٣-١٤١الثاني، الفصل الرابع، التوصيات  الجزء
  .٣٠و ٢٩، الفقرتان A/CN.9/WG.V/WP.147منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا: الوثيقة   )١٤(  
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جودات الشــخصــية من الموجودات التجارية والمو كلاًّوالصــغيرة والمتوســطة المدينة بأن تســتخدم 
  التنظيم. لأغراض إعادة

حجم المنشــــــأة  وســــــيعتمد تحديد الأطراف المتأثرة بخطة إعادة التنظيم إلى حد كبير على  -٤١
زون جزءاً كبيراً من المعنية وهيكلها. وينبغي أن يشــــارك في الخطة الدائنون المضــــمونون الذين يحو

ــــــداد مطالباتهم من الموج نى عنها في إعادة تنظيم غودات المرهونة التي لا الدين أو الذين يحقُّ لهم س
موا ضـــمانات شـــخصـــية الأعمال التجارية، وكذلك أفراد الأســـرة أو الأصـــدقاء المقرَّبون الذين قدَّ

فض بوجه عام أتاحوا اســـتخدام موجوداتهم الشـــخصـــية كضـــمانة لديون المنشـــأة المعنية. وتنخ أو
الولايات القضائية،  الذي قد يكون مقيَّداً في بعض الحاجة إلى تعديل حقوق حاملي الأسهم، الأمر

ير حائزة للشــخصــية في حالة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، بالنظر إلى أنَّها قد تكون غ
ك وحيد أو تُدار الاعتبارية، أو قد تكون رغم حيازتها للشــــخصــــية الاعتبارية خاضــــعة لإدارة مال

  كعمل تجاري عائلي. 
طة ن يضــــطلع جميع الدائنين بدور نشــــط من أجل ضــــمان أن تشــــمل الخومع ذلك، فل  -٤٢

تراضـــاً بدقة المطالبات مطالباتهم. وبهدف التغلُّب على ســـلبية الدائنين، يجوز أن يتضـــمن القانون اف
ل المنشـــآت الصـــغرى المشـــمولة في خطة المدين. فعلى ســـبيل المثال، يتطلَّب أحد أنظمة إعادة تأهي

الإجراءات؛ ولا تعالج  ن يقدم المدين قائمة بالمطالبات إلى المحكمة عند بدءوالصـــغيرة والمتوســـطة أ
ين عبء التحقُّق من مطالبات غير مُدرجة في تلك القائمة. ويقع على عاتق الدائن الإجراءات أيَّ

لمنصــوص عليها. اتضــمين مطالباتهم على نحو ســليم وإبداء الاعتراضــات في غضــون الفترة الزمنية 
عد وفي ناحال  قد ت لدائنين  ناســـــــب، يُعتبر أنَّ ا قديم اعتراض في الوقت الم زلوا عن حقهم في م ت

 نهائيًّاثرها القانوني الاعتراض، وتصــــــبح المطالبات التي ذكرها المدين في القائمة مؤكَّدة ويكون أ
ــــــاركة الدائنين.وباتًّا ، إذا وكبديل لذلك . وهكذا يزيد هذا التنازل المفترض من تكاليف عدم مش

المشاركة من خلال عدم  كان القانون يشترط على الدائنين تقديم مطالباتهم، يمكن للقانون أن ييسِّر
ار (في حال و ممثل الإعســـــأإذا طلبها تحديداً المدين إلاَّ اشـــــتراط تقديم الأدلة الداعمة للمطالبات، 

  المحكمة. تعيينه) أو
    

    الموافقة السريعة  -٤  
) ٦٥-٢٦ات ؛ الجزء الثاني، الفصـــل الرابع، الفقر١٥٤-١٤٥يناقش الدليل (التوصـــيات   -٤٣

يها. ولا تنطبق جميع عملية التصــــــويت على الخطة المقترحة، والموافقة عليها أو إقرارها، والطعن ف
ــــــآت الصــــــغرىالاعتبارات التي تنطوي عليها هذه  والصــــــغيرة  الخطوات على إعادة تنظيم المنش

  والمتوسطة، ومن الممكن تبسيط العملية برمتها واختصارها.
ويمكن تيســـــير متطلبات موافقة الدائنين على الخطة عن طريق إلغاء اشـــــتراط وجود لجنة   -٤٤

الحاجة إلى عقد وتقليص النصـــاب المطلوب لعقد اجتماع للدائنين؛ أو الاســـتغناء عن  )١٥(للدائنين؛

                                                                    

 ،A/CN.9/WG.V/WP.147؛ والولايات المتحدة: الوثيقة ١٨، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.147الأرجنتين: الوثيقة   )١٥(  
  .١٢٩ية . للمقارنة انظر الدليل التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الرابع، التوص٢٧ الفقرة
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أو قبول موافقة الدائنين الكتابية  )١٦(اجتماع للدائنين في حال تقديم المدين ما يكفي من المعلومات؛
على الخطة دون الحاجة إلى حضـــورهم اجتماع للدائنين؛ أو الســـماح للدائنين بالموافقة على الخطة 

 عملية تصــــــويت رسمية؛ أو من خلال قرار مكتوب؛ أو الســــــماح بأن يحلَّ اتفاق غير رسمي محلَّ
  خفض عتبة الموافقة على الخطة. 

ومع ذلك، فإنَّ لامبالاة الدائنين في الحالات المتعلقة بالمنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة   -٤٥
والمتوســـــطة يمكن أن تجعل من الصـــــعب الحصـــــول على موافقة الدائنين، أو قد يكون تصـــــويت 

ــــاركة أغلب الدائنين. "الأغلبية" تعبيراً عن قرار صــــادر بموافقة أغل ــــوائية في حال عدم مش بية عش
ر عدم معارضـــة  وبهدف تحفيز مشـــاركة الدائنين، تعتمد بعض النظم على افتراض الموافقة، إذ تفســـِّ

 )١٧(الدائنين على أنَّه قبول ضـــمني بالخطة، بدلاً من اســـتبعاد هؤلاء الدائنين من النصـــاب القانوني.
  الخطة باحتساب الأصوات الفعلية والمفترضة لجميع الدائنين.وبعبارة أخرى، يمكن الموافقة على 

بدء   -٤٦ قانون على  لدائنين المطلوبة، يمكن أن ينص ال ية ا قة أغلب ما حظيت الخطة بمواف وحيث
ســـريان الخطة تلقائياً، أو يشـــترط أن تقرَّها المحكمة قبل أن تصـــبح نافذة وملزمة لجميع الأطراف 

ثَّل في اشــتراط إقرار المحكمة للخطة في ظروف محدودة، منها على المعنية. وثمة أســلوب وســط يتم
ســبيل المثال أن تكون الخطة تؤثر على مصــالح أطراف معارضــة للخطة. وفيما قد لا تشــهد العديد 
من حالات المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة معارضـــة نشـــطة للخطة المقترحة، يمكن أن 

خلالها للمحكمة أن تلزم الدائنين المعارضـــــين بالخطة، رهناً  يســـــمح القانون بآلية إرغام يمكن من
أدناه). ويمكن أيضــــــاً أن يســــــمح القانون  ٥٥-٤٨(انظر الفقرات  )١٨(معيَّنةبوجود ضــــــمانات 

للمحكمة بالاضــطلاع بدور أكثر اســتباقية فيما يتعلق بتيســير الإرغام؛ وفي نظام واحد على الأقل 
من أنظمة القانون المدني، يجوز للمحكمة أن توافق على الخطة من خلال تعديل أحكامها بهدف 

  حماية حقوق الدائنين المعارضين. 
 )١٩(ستعاضة عن الحاجة إلى تصويت الدائنين على الخطة بموافقة المحكمة عليها.ويمكن الا  -٤٧

من الدليل، ينبغي أن يتمتع الدائنون المتأثرون بالحق في  ١٣٧ومع ذلك، وتمشــــــياً مع التوصــــــية 
ية  ــــــتماع إليهم في حال رغبتهم في الاعتراض على الخطة. وفي أحد نظم إعادة التنظيم المعن الاس

فراد، تُتاح للدائنين غير المضمونين فرصة الاستماع إليهم، ولكن لا يُشترط أن يصوِّتوا بالمدينين الأ
على خطة سداد، ويبدأ سريان الخطة بعد موافقة المحكمة. ونظراً لأنَّ المنشآت الصغرى والصغيرة 

ــــــواء قد لا تكون على دراية جيدة بعملية إعادة التنظ ــــــطة المدينة والدائنة على حد س يم، والمتوس
تكون إمكانية حصـــــولها على المشـــــورة في هذا الصـــــدد محدودة أو منعدمة، يمكن أن تكون   وقد

  المحكمة هي الأقدر على اتخاذ القرار. 
    

                                                                    

شريعي، المرجع نفسه، . للمقارنة انظر الدليل الت٢٧، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.147الولايات المتحدة: الوثيقة   )١٦(  
  .١٢٨التوصية 

  .٢١، الفقرة A/CN.9/WG.V/WP.147ألمانيا: الوثيقة   )١٧(  
  .٥٥و ٥٤الدليل التشريعي، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرتان   )١٨(  
  .١٤٥و ١٢٧للمقارنة انظر المرجع نفسه، التوصيتان   )١٩(  
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    شروط الموافقة  -٥  
من الدليل بعض الشروط التي يتعين الوفاء بها قبل أن يتسنى للمحكمة  ١٥٢تحدد التوصية   -٤٨

. ويمكن أن تنطبق تلك الشـــروط كلَّما اســـتعرضـــت المحكمة خطة الموافقة على الخطة أو إقرارها
مقترحة، أو قد يقتصـــر نطاق انطباقها على حالات محدودة، مثل إرغام المحكمة دائنين معارضـــين 

   )٢٠(للخطة أو الطعن في خطة سبقت الموافقة عليها.
ظيم المنشـــــآت وبهدف تثبيط الشـــــكاوى العبثية والحد من التأخيرات في عمليات إعادة تن  -٤٩

كن إبداؤها بناء الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، ضــيَّقت بعض القوانين نطاق الاعتراضــات التي يم
لى سبيل المثال، على أسس إجرائية، ويمكن للمحكمة أن تأذن بخطة لا تفي بدقة بتلك الأسس. فع

لموافقة على الخطة ا ها على الرغم من إبداء اعتراض بأنَّريجوز للمحكمة أن توافق على خطة أو تق
سليم أو أنَّ الخطة تتضمن حكماً يتعارض مع القانون، حيث ت أخذ المحكمة بعين لم تقع على نحو 
أة المدينة وحالة المنشــــ الاعتبار مدى المخالفة في إجراءات الموافقة على الخطة أو في الخطة نفســــها،

  المعنية، أو غير ذلك من الظروف.
إلى حماية مصالح الدائنين، بما في ذلك ضمان أن يحصل الدائنون وهناك شروط أخرى تهدف   -٥٠

يوافقوا   لم بمقتضـــى الخطة على قدر يســـاوي على الأقل ما كانوا ســـيحصـــلون عليه في التصـــفية، ما
هذا الاختبار على  وفي حين يمكن تطبيق )٢١(تحديداً على تلقي معاملة أقل (اختبار المصلحة الفضلى).

والصــغيرة والمتوســطة، يمكن أن يســمح القانون للمحكمة بتحديد نتيجة  حالات المنشــآت الصــغرى
  الشأن.  سيناريو بديل للتصفية دون الحاجة إلى الاستعانة برأي خبير في هذا

وكبديل لذلك، يمكن النظر في تطبيق اختبار أكثر عمومية للإنصــــــاف بهدف تبســــــيط   -٥١
م المحكمة الســيناريوهات البديلة وتقارنها. وبدلاً حاجة لأن تقيِّأيِّ إجراءات إعادة التنظيم، وإلغاء 

من ذلك، تقيِّم المحكمة ما إذا كانت مصــــــالح جميع الدائنين تتمتع بحماية كافية بموجب الخطة، 
فتنظر مثلاً فيما إذا كان الدائنون الذين يشــــــكِّلون الأقليَّة ممثَّلين تمثيلاً عادلاً في الاجتماع، وما إذا 

ائنين قد تصــــرَّفت بحســــن نية، وما إذا كان من شــــأن الخطة أن تلقى الموافقة من كانت أغلبية الد
تُضـــطر المحكمة إلى  مانة. وفي الوقت نفســـه، ينبغي ألاَّجانب شـــخص متأثِّر يتَّســـم بالمعقولية والأ

ويمكن أن يكون ذلك  )٢٢(النظر في مضــــــمون الأحكام التجارية التي اتَّفقت عليها أغلبية الدائنين.
تبار مناســباً لحالات المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، شــريطة أن يكون من الممكن الاخ

  تطبيقه على وجه اليقين.

                                                                    

  .١٥٣و ١٥١المرجع نفسه، التوصيتان   )٢٠(  
  (ب). ١٥٢المرجع نفسه، التوصية   )٢١(  
  .٦٣المرجع نفسه، الفقرة   )٢٢(  



A/CN.9/WG.V/WP.159

 

14/22 V.18-00983 
 

وقد يقتضــــــي الأمر النظر في تطبيق قاعدة الأولوية المطلقة عند إعادة تنظيم المنشـــــــآت   -٥٢
   )٢٣(الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

كان الهدف هو إنقاذ  ية المطلقة تنفيذ الخطة. ولماوقد يعوق التطبيق الصــارم لقاعدة الأولو  -٥٣
سدا صغيرة والمتوسطة المدينة، يمكن أن تنص الخطة على ال د إلى الدائنين على المنشآت الصغرى وال

ات المقبلة. من الموجودات القائمة والإيراد كلٍّمدى عدة أشــــــهر أو حتى ســــــنوات، باســــــتخدام 
نفد موجودات المدين الكامل قبل صـــغار الدائنين، قد تُســـتتوجَّب ســـداد ديون كبار الدائنين ب فإذا

ســتصــوَب أن تُســدَّد دفعة واحدة قبل أن تكون هناك ولو فرصــة للإنقاذ. ومن ثمَّ، قد يكون من الم
نســــبية بين الدائنين. ديون صــــغار الدائنين قبل كبار الدائنين، شــــريطة أن تراعي الخطة الأولوية ال

ــــــيما عندما من الأطراف والمحكم لكلٍّ المزيد من المرونة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير ة، ولا س
  تكون هناك حاجة للإرغام من أجل إنفاذ الخطة. 

نشــــــآت الصــــــغرى وثانياً، يؤدي تطبيق قاعدة الأولوية المطلقة إلى جعل الدائنين من الم  -٥٤
 تلك المنشــآت إنَّوالصــغيرة والمتوســطة (المنشــآت الدائنة) معرَّضــين بوجه خاص للمخاطر، حيث 

ــــــبق، إلى تلقي المدفوعات أثناء إعادة التنظيم من قد أجل مواصــــــلة  تحتاج، كما لوحظ فيما س
ال كان نجاح حمعاملاتها التجارية. ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى تعريض الخطة للخطر، في 

م شـــــركاءها في صـــــفتهإعادة تنظيم المنشـــــأة المدينة يتوقف على قدرة أولئك الدائنين على البقاء ب
الصـــغيرة التعامل التجاري. ويمكن للقانون أن يعترف بالوضـــع الضـــعيف للمنشـــآت الصـــغرى و

ضمونين. وحيثما يجيز والمتوسطة الدائنة من خلال وضعها في فئة منفصلة عن سائر الدائنين غير الم
لمنشآت الصغرى من ا القانون موافقة المحكمة على الخطة عن طريق الإرغام، يمكن إعفاء تلك الفئة
ن أن يضــع اســتثناءات والصــغيرة والمتوســطة الدائنة من الإلزام بالخطة. وكبديل لذلك، يمكن للقانو

ية، في ظروف  قة من خلال منح الأولو ية المطل عدة الأولو قا بات محمحدَّدة من تطبيق  طال دودة، لم
ــــــبيل المثال، المطالبات المتعلقة بالبضــــــا ورَّدة إلى المدين في ئع المأولئك الدائنين، ومن ذلك على س

اً أن يعطي للمحكمة غضون فترة زمنية محددة قبل بدء إجراءات إعادة التنظيم. ويمكن للقانون أيض
د لصــالح مطالبات الســلطة التقديرية، على أســاس كل حالة على حدة، لأن تأمر بالتمييز في الســدا

سـتمرار أعمال ان ذلك ضـرورياً لاالدائنين من المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة في حال ك
لصـــغرى والصـــغيرة هؤلاء الدائنين التجارية. ويســـتبعد نهج آخر مطالبات الدائنين من المنشـــآت ا

  والمتوسطة من الخطة.
وثالثاً، يمكن أن تشــــــكِّل قاعدة الأولوية المطلقة عاملاً مثبطاً لمالكي/مديري المنشــــــآت   -٥٥

لى الشــخصــية الاعتبارية يثنيهم عن التماس إعادة التنظيم، الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة الحائزة ع
لأنَّهم يواجهون خطر فقدان ملكية أعمالهم التجارية لصـــــالح الدائنين من ذوي أولوية أعلى مرتبة. 
صغيرة والمتوسطة  صغرى وال شآت ال سماح لمالكي المن ساقاً مع نهج المدين الحائز، ينبغي عادة ال وات

ــــــتمرار في إدارة أع نازل عن أنصــــــبتهم في الملكية بموجب الخطة. بالاس جارية دون الت مالهم الت
                                                                    

؛ وانظر أيضاً ٧٤و ٦٩تان فيما يتعلق بأولوية المطالبات الضريبية، انظر المرجع نفسه، الفصل الخامس، الفقر  )٢٣(  
صلة، انظر المرجع نفسه، ص ذوو أدناه. وفيما يتعلق بتوفير معاملة خاصة للمطالبات التي يقدِّمها أشخا ٧٢  الفقرة

  أدناه. ٨٤-٨٢لفقرات )؛ وانظر أيضاً ا(ه ١٥٢، والفصل الرابع، التوصية ٧٧و ٤٨الفصل الخامس، الفقرتان 
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تســـــمح بتقديم مدفوعات إلى  نَّ الخطة ينبغي ألاَّالوقت نفســـــه، يمكن أن ينص القانون على أ وفي
ة للدائنين، ومن ثمَّ قَّمالكي المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ما دامت هناك مدفوعات مستح

الدائنين على المســــاهمين. وســــوف تحتاج المحكمة إلى تقييم حجم الأموال  ضــــمان احترام أولوية
اللازمة لبقاء المنشأة المعنية والإيرادات المتاحة للسداد. بيد أنَّ اتباع نهج تقديري بالكامل قد يؤدي 

لي". نهج مختلف باســتخدام معيار "الخط الج يُتَّبعإلى عدم اتِّســاق النتائج في الممارســة العملية. وقد 
ــــــبيل المثال، وبهدف حماية الدائنين في غياب ق  فعلى يجيز القانون  اعدة الأولوية المطلقة، يمكن ألاَّس

إذا كانت تنص على إتاحة حد أدنى من الســداد إلى الدائنين على إلاَّ الموافقة على الخطة أو إقرارها 
عيار أدنى للإيرادات المتمتعة . وكبديل لذلك، يمكن أن ينص القانون على ممعيَّنةمدى فترة زمنية 

  بالحماية لصالح المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
    

    الإجراءات المعجَّلة  -٦  
ع، الفصـــل الراب والجزء الثاني، ١٦٨-١٦٠وفقاً للمناقشـــة الواردة في الدليل (التوصـــيات   -٥٦

ــــــتخدام إجراءات إعادة التنظيم المعجَّلة لإنفا٩٤-٧٦الفقرات  اتُّفق عليها في  ذ خطة)، يمكن اس
  مفاوضات غير رسمية بسرعة أكبر وتكاليف أقل. 

وتختلف الوثائق المطلوبة لبدء الإجراءات عن نظيرتها في حالة بدء إجراءات إعادة التنظيم   -٥٧
صغيرة  صغرى وال ستحتاج المنشآت ال الكاملة. وبالإضافة إلى تقديم الخطة المنبثقة من المفاوضات، 

ــــــطة المد ينة إلى إثبات أنَّ الخطة قد نالت التأييد اللازم من خلال تقديم موافقة كتابية من والمتوس
وفيما يتعلق  )٢٤(الدائنين المتأثرين، أو إذا كان اجتماع للدائنين قد عُقد، تقريراً بأصــــوات الدائنين.

أعلاه)، ينبغي أن ينطبق نفس النهج المتَّبع في الإجراءات  ٤٠باشــــتراطات الإفصــــاح (انظر الفقرة 
  )٢٥(المبسَّطة على الإجراءات المعجَّلة.

ويمكن للقانون أيضـــــاً أن يخفِّض مســـــتوى الإشـــــراف القضـــــائي، وأن يتنازل عن بعض   -٥٨
كن القبول بالمطالبات المدرجة في الخطة دون فحص الشــــــروط المؤدية إلى الموافقة على الخطة. ويم

ـــــتماع في  )٢٦(الأدلة المؤيدة لها؛ ـــــة اس ويمكن إحالة الخطة على الفور إلى اجتماع للدائنين أو جلس
 )٢٧(المحكمة (بحسب الحال)؛ أو يمكن للمحكمة أن تقرَّ الخطة مباشرة وتمنحها الأثر النهائي الملزم.

صــــــبح الدائنون المتأثرون ملزمين بها بذات الطريقة التي يكونون بها وفور إقرار المحكمة للخطة، ي
  ملزمين بإجراءات إعادة التنظيم الكاملة.

    
    الطعون  -٧  

على ســـــبيل  ،تتأثَّر إمكانية الطعن في قرار المحكمة (بشـــــأن إقرار الخطة أو الموافقة عليها  -٥٩
المثال) بالشــــــواغل المتعلقة باليقين والتأخير والتكاليف. وفي بعض الولايات القضــــــائية، لا ينص 

                                                                    

  (د). ١٦٢المرجع نفسه، الجزء الثاني، الفصل الرابع، التوصية   )٢٤(  
  ).(أ) و(ه ١٦٢للمقارنة انظر المرجع نفسه، التوصيتان   )٢٥(  
  (ب) و(ج). ١٦٥انظر المرجع نفسه، التوصيتان للمقارنة   )٢٦(  
  (د). ١٦٤المرجع نفسه، التوصية   )٢٧(  
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القانون بالضــرورة على الحق في الطعن، في حين تســمح به ولايات قضــائية أخرى دون أن يفضــي 
ة والمتوسطة، إلى تعليق تنفيذ الخطة. ويمكن أن يكون ذلك أمراً حاسماً للمنشآت الصغرى والصغير

لأنَّ نجاح الخطة غالباً ما يتوقف إلى حد كبير على تنفيذها الفوري. ويمكن الموازنة بين خطر نشوء 
  خسائر لا يمكن تعويضها بسبب تنفيذ الخطة بتوفير ضمانات أو غيرها من التدابير المؤقتة. أيِّ 
أو تقويضــــها بجميع   إلغاؤهابيد أنَّه في حال قبول الطعن بعد تنفيذ الخطة، يمكن أن يضــــرَّ  -٦٠

تأمر المدين بســـداد  الأطراف المعنية أكثر مما ينفعهم. وكبديل لذلك، يمكن أن يؤذن للمحكمة بأن
  تعويض نقدي للدائنين المعارضين أو الدائنين الذين صوتوا لصالح الخطة.

    
    تحويل الإجراءات إلى تصفية   -٨  

حويل إجراءات بغي للقانون أن يســمح للمحكمة بتمن الدليل أنَّه ين ١٥٨تذكر التوصــية   -٦١
  إعادة التنظيم إلى إجراءات تصفية استناداً إلى خمسة أسباب. 

د يكون من ق(د)، -وفي حالة فشــــل إجراءات إعادة التنظيم الكاملة نتيجة للأســــباب (أ)  -٦٢
تصــــفية، بهدف ءات المناســــب أن يســــمح القانون بتحويل إجراءات إعادة التنظيم تلقائياً إلى إجرا

آت المدينة أو من تجنُّب التأخير والنفقات التي ينطوي عليها تقديم طلب منفصــــل من جانب المنشــــ
الجزء الثاني، الفصل و ١٦٨جانب الدائنين. ومع ذلك، وعلى النحو المشار إليه في الدليل (التوصية 

كانت المنشـــــآت   حال)، قد لا يكون تحويل الإجراءات إلى تصـــــفية ملائماً في٩١الرابع، الفقرة 
لجة صعوبات مالية الصغرى والصغيرة والمتوسطة قد بدأت إجراءات إعادة تنظيم معجَّلة بهدف معا

  في مرحلة مبكرة، ولكنَّها ليست بالضرورة مؤهلة لإجراءات التصفية.
ات على نحو كما يمكن النظر في إمكانية الســــــماح لأحد الدائنين بطلب تحويل الإجراء  -٦٣

  ، على أساس أنَّ خطة المدين محكوم عليها بالفشل.استباقي
طة. وينص وقد تكون هناك ظروف أخرى يمكن أن تؤثر على قدرة المدين على تنفيذ الخ  -٦٤

ما لا يقل قد دفع  لمدين المفرد  كان ا لدول على أنَّه إذا  قانون في إحدى ا ئة من  ٧٥عن  ال لما في ا
ادته، يجوز واصـــلة الدفع لأســـباب خارجة عن إرديونه وفقاً للخطة، وأصـــبح من الصـــعب عليه م

  للمحكمة أن تمنحه "إبراء ذمة للمشقة". 
    

    إبراء الذمة  -جيم  
صغ  -٦٥ صغرى وال شآت ال سار المن سياً آخر في إع سا صراً أ سطة. يمثل إبراء الذمة عن يرة والمتو

ت دول رَّفقد أق )،١وعلى النحو المشـــــار إليه في الدليل (الجزء الثاني، الفصـــــل الســـــادس، الفقرة 
ــــــة البداية الجديدة للمدينين المع ســــــرين بعد تخطي عديدة بالحاجة إلى التركيز على تيســــــير فرص

  صعوباتهم المالية، وتخفيف الوصمة المرتبطة بالفشل التجاري. 
من الدليل إبراء الذمة عندما يكون المدين شــــخصــــاً  ١٩٦إلى  ١٩٤وتتناول التوصــــيات   -٦٦

ه التوصــيات عموماً على المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة التي يديرها . وتنطبق هذطبيعيًّا
أشــــــخاص طبيعيون، ســــــواء كانوا مالكين وحيدين أو مجموعات من المالكين، كما هو الحال في 
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الشـــــراكات أو الرابطات أو غيرها من الكيانات غير الحائزة للشـــــخصـــــية الاعتبارية، الأمر الذي 
فيما يتعلق بالمنشـــآت الصـــغرى أمَّا ة عن الديون غير المســـدَّدة. يعرضـــهم للمســـؤولية الشـــخصـــي

والصـــــغيرة والمتوســـــطة التي تُدار كشـــــركات وكيانات قانونية أخرى ذات مســـــؤولية محدودة، 
يتحمَّل مالكو المنشـــآت الخاضـــعة للتصـــفية ومديروها مســـؤولية شـــخصـــية عن المطالبات غير   فلا

د يكون العديد من هؤلاء الأفراد قد تكبدوا ديوناً شخصية ومع ذلك، ق )٢٨(المسدَّدة في حد ذاتها.
ـــخصـــية بهدف تمويل بدء أعمالهم  ـــطتهم التجارية من خلال الحصـــول على قروض ش متعلقة بأنش
التجارية وتشـــغيلها، أو من الممكن أن يكونوا قد قدَّموا موجوداتهم الشـــخصـــية كضـــمان لقروض 

براء الذمة نتيجة للخلط بين ديون الأعمال التجارية تجارية. وفي مثل هذه الحالات، تنشـــأ مســـألة إ
  والديون الشخصية.

    
    إبراء الذمة السريع  -١  

(أو إبراء الذمة "المباشــر")  محاباة للمدين في الســماح بإبراء الذمة الكامل النُّهُجيتمثَّل أكثر   -٦٧
لنظم القانونية ويمنح من الديون فوراً بعد التوزيع في ســـياق التصـــفية. ويتوفر هذا النهج في بعض ا
سبيل المث سداد. وعلى  شتراط وضع خطة  ال، يمكن أن ينص المدين إعفاءً كاملاً من الديون دون ا

ية موجودات على إبراء الذمة الفوري عقب الاضــــــطلاع بتقييم موجز مع إمكانية تصــــــف القانون
س من المعقول أن يُتوقع المدين، أو إذا قرَّرت المحكمة أنَّ ظروف المدين تشـــير بوضـــوح إلى أنَّه لي

  أن يكون هناك توزيع على الدائنين.
يد من نظم الإعســار الدائنين العدوقد دفعت الحاجة إلى تحقيق التوازن بين مصــالح المدين و  -٦٨

صـــل على إبراء ذمة إلى تحديد فترة زمنية يجب أن تنقضـــي قبل أن يمكن لمدين أمين ومتعاون أن يح
ــــــروطاً اكامل. ويمكن أن يقترن هذا النهج بخطة لإعادة التنظيم تكفل أن يكون إبراء  لذمة مش

لف نقطة بداية الفترة اد. ويمكن أن تختبالسداد الجزئي، أو على الأقل ببذل جهود حسنة النية للسد
جراءات إعادة التنظيم إاللازمة لإبراء الذمة؛ فقد تكون مربوطة ببدء إجراءات التصفية، أو بتحويل 

ة التنظيم، أعلاه)، أو في حال وجود خطة لإعاد ٦٤-٦١إلى إجراءات تصــــــفية (انظر الفقرات 
طول الفترة اللازمة  بدئها أو إنجازها. ويختلفبتاريخ موافقة المحكمة على تلك الخطة، أو تاريخ 

في تقصير تلك الفترة بهدف  لإبراء الذمة من ولاية قضائية إلى أخرى، غير أنَّ الاتجاه الناشئ يتمثَّل
  تشجيع أنشطة ريادة الأعمال وتخفيف الوصمة المرتبطة بالفشل التجاري.

يكون  يمكن للقانون أن يضــــمن ألاَّوحيثما كان إبراء الذمة مشــــروطاً بالســــداد الجزئي،   -٦٩
ـــداد  ـــاقًّاالالتزام بالس ـــبيل المثال من خلال النص على أن يكون الالتزام  ش على نحو مفرط، على س

بالســداد مســتنداً إلى حالة كل مدين، ومتناســباً مع الإيرادات المتاحة للســداد على مدى فترة إبراء 
 يحدِّد طول فترة إبراء الذمة وفقاً لنســـبة العائد الذمة. وثمة نهج آخر يتمثَّل في وضـــع جدول تنازلي

التي يحصل عليها الدائنون؛ وكلَّما زادت قدرة المدين على الدفع، قصرت الفترة الواجب انقضاؤها 

                                                                    

  .٣المرجع نفسه، الفصل السادس، الفقرة   )٢٨(  
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قبل أن يتمكَّن من الحصــول على إبراء الذمة. ويمكن أن ينص القانون أيضــاً على ظروف اســتثنائية 
  أعلاه).  ٦٤باً إلى المحكمة للحصول على إبراء الذمة (انظر الفقرة يجوز فيها للمدين أن يقدِّم طل

المحكمة.   ى طلب يُقدَّم إلىومن الناحية الإجرائية، يمكن أن يقع إبراء الذمة تلقائياً أو بناء عل  -٧٠
يكون التدخُّل   ن أنوالخيار الأول هو الأســــرع، إذ إنه يغني عن الحاجة إلى التدخل القضــــائي. ويمك

ل وجود بعض ئي مطلوباً إذا كان إبراء الذمة التلقائي مخالفاً للدســــــتور، أو إذا كاالقضــــــا ن يُفضــــــَّ
  للإنفاذ. لةالإشراف القضائي. وعقب إبراء الذمة، تصبح المطالبات غير المستوفاة غير قاب

لصـــغرى اوتتجلى فوائد إبراء الذمة الســـريع بوضـــوح أكبر في ســـياق إعســـار المنشـــآت   -٧١
نشـــأة الصـــغرى" توســـطة، ولا ســـيما عندما يكون نوع منشـــأة المدين أقرب إلى "الموالصـــغيرة والم

يرة والمتوســطة، إلى الصــغيرة أو المتوســطة. وبســبب محدودية موارد المنشــآت الصــغرى والصــغ منها
ــــــطبوا لا يتوقَّع الدائنون الحصــــــول على عائدات تُذكر، ومن الممكن أن ي كثيراً ما كونوا قد ش

ــــه، يحفِّالمطالبات قبل ا ر فترة إبراء الذمة نتهاء فترة إبراء الذمة بفترة طويلة. وفي الوقت نفس ز قِصــــَ
اه الدائنين إلى أقصـــى المدين على بدء إجراء الإعســـار في الوقت المناســـب، والامتثال للالتزامات تج

  درجة ممكنة بغية الحصول على إبراء الذمة مبكراً.
    

    نطاق إبراء الذمة  -٢  
فعالية نظام إبراء الذمة فيما يتعلق بإعادة تأهيل المدين على نطاق الديون التي يشملها تتوقَّف   -٧٢

إبراء الذمة. وغالباً ما تُســــــتبعد من نطاق إبراء الذمة بعض أنواع الديون، مثل الديون الناشــــــئة عن 
يد أنَّ بعض ب )٢٩(مطالبات المضـــارة، والتزامات الإعالة، والاحتيال، والعقوبات الجنائية، والضـــرائب.

البلدان قد ألغت المعاملة الخاصة التي كانت تتمتع بها مطالبات الضرائب وغيرها من المطالبات المتعلقة 
بالإيرادات العامة، والتي كثيراً ما تكون من بين أكبر الديون المســــــتحقة على أصــــــحاب الأعمال 

نص على أنَّه ينبغي إبقاء الديون من الدليل، والتي ت ١٩٥التجارية الصـــغيرة. ويتفق هذا مع التوصـــية 
  المستبعدة من إبراء الذمة عند الحد أدنى من أجل تيسير منح المدين فرصة البدء من جديد.

يكون من المرهق  وبالنظر إلى احتمال التداخل بين الديون الشــخصــية والديون التجارية، قد  -٧٣
فصلة من أجل إبراء لبدء إجراءات من للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المدينة أن تقدم طلبات

رات إبراء ذمة مختلفة. الذمة من جميع الديون، ولا سيما إذا كانت تنطبق على تلك الديون معايير وفت
الديون من  وعين من)، فإنَّ من المســـــتصـــــوَب التعامل مع كلا الن١٣وكما ذُكر أعلاه (انظر الفقرة 

لة.خلال نظام إبراء ذمة واحد، أو على الأقل،  ن يكون م وربما إتاحة توحيد الإجراءات المنفصــــــ
فعلي، دون اشــتراط  الممكن أيضــاً النظر في تخفيض الضــمان الشــخصــي المقدَّم من المدين كإبراء ذمة

  إشهار إفلاس المدين، من أجل إتاحة فرصة البدء من جديد للمدين.
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    شروط إبراء الذمة  -٣  
م مســألة إتاحة لال، يمكن لقانون الإعســار أن ينظِّبغية توفير ضــمانات ضــد إســاءة الاســتغ  -٧٤

يد أنَّه ين محددة، ب مة في ظروف  لذ مدين أو طول فترة إبراء ا مة لل لذ لك إبراء ا يل من ت بغي التقل
لى ذلك، تتمثَّل ). وعلاوة ع١٩٦الشــــروط إلى أدنى حد، على النحو الوارد في الدليل (التوصــــية 

افتراض الأمانة.  المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة فيإحدى السمات الرئيسية للنهج الخاص ب
بطريقة احتيالية أو  ويعني ذلك منح المدين فرصــة الحصــول على إبراء الذمة ما لم يثبت أنَّه تصــرف
أنَّها لا تؤدي إلى  بســــوء نية. وتظهر تجارب بعض الولايات القضــــائية مع النظم المحابية للمدينين

  مة من جانب المدينين. دة أو انتشار إساءة استغلال خيارات إبراء الذدَّلمسزيادة المطالبات غير ا
وقد يكون إبراء الذمة من الديون مصــــحوباً بإســــقاط الأهلية، الأمر الذي يمنع المدين من   -٧٥

بدء الأعمال التجارية أو مزاولتها، أو ممارســـــة إحدى المهن، أو العمل بصـــــفة مدير أو مســـــؤول 
ــــركات. في ــــمى،  إحدى الش ــــقاط الأهلية طويلة، بل وممتدة إلى أجل غير مس وقد تكون فترة إس
ــــــقاط الأهلية تلقائياً أو بناء على أمر من  أو قد تكون مرتبطة بفترة إبراء الذمة. ويمكن أن يقع إس

ف. ويجوز تمديد فترة إســـقاط الأهلية  المحكمة، ويمكن أن يخضـــع لاســـتثناءات بهدف منع التعســـُّ
ية إذا كان ســلوك المدين يبرر مثل تلك العقوبة، كما في الأحوال التي يُدان فيها حالات اســتثنائ في

المدين بارتكاب سلوك إجرامي، أو بخلاف ذلك إذا أمرت المحكمة بإسقاط أهلية المدين في سياق 
ــــــاريع التجارية الذين يديرون أعمالهم  )٣٠(دعاوى جنائية. وفي حالة التجار الأفراد أو منظمي المش

ة أو الذين دخلوا في الإعســار بعد تقديمهم ضــمانات شــخصــية، قد يكون إســقاط الأهلية الخاصــ
الشــامل غير ملائم، لأنَّ من شــأنه فعلياً أن يمنعهم من المشــاركة في مشــاريع أخرى في المســتقبل، 

  الأمر الذي يناقض مفهوم البدء من جديد.
يضــــاً في أجديدة أثر كبير  ويمكن أن يكون للقيود المفروضــــة على الحصــــول على قروض  -٧٦

ويلة بعد حصــــــول قدرة المدين على البدء من جديد، ولا ســــــيما إذا كان ذلك الأثر يمتد لفترة ط
فصـــاح عمَّا إذا كانوا المدين على إبراء الذمة. وفي العديد من البلدان، يُشـــترط على المقترضـــين الإ

فض درجة ن أن يؤدي إلى خخاضــعين أو ســبق لهم الخضــوع لإجراءات إعســار، الأمر الذي يمك
سلبية في تاريخهم الائتماني، مما يؤدي  ضد المدينين إتقييمهم الائتماني أو يتجسد كنقاط  لى التمييز 

اض وتقليص فترة الســابقين. وبهدف الحد من ذلك، ينبغي توخي الحذر في فرض القيود على الاقتر
لإعســـــار الرسمي، مثل بذل خارج إطار اانطباق هذه القيود. ويمكن أن تقترن هذه التدابير بجهود تُ

تاحة فوائد إبراء جهود إعادة الهيكلة خارج المحاكم بالتعاون مع المؤســــــســــــات المالية، من أجل إ
وانين قأو اســتخدام  الذمة للمدينين الأفراد دون التأثير على درجات تقييمهم الائتماني الشــخصــي،

مي خدمات دِّب مقخصـــية والاحتفاظ بها من جانحماية البيانات لتنظيم عملية جمع المعلومات الشـــ
  الائتمان ومكاتب الائتمان.

    

                                                                    

  .٩المرجع نفسه، الفقرة   )٣٠(  
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    الأشخاص ذوو الصلة والأطراف الثالثة الضامنة  -دال  
ــطة أطرافٌ ثالثة تربطها   -٧٧ ــار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوس يمكن أن تتورط في إعس

الأســرة أو الأصــدقاء المقرَّبين، بســبب صــلة بالشــخص الطبيعي الذي يدير المنشــأة المعنية، كأفراد 
حصــول تلك الأطراف الثالثة على قروض شــخصــية أو تقديمها ضــمانات شــخصــية أو ممتلكات 

ــــــاركة  )٣١(كضــــــمانات رهنية من أجل الحصــــــول على قروض لأغراض تجارية. ونظراً لأنَّ مش
ة والمتوســطة الأشــخاص ذوي الصــلة تميل إلى الظهور بصــورة أكبر في المنشــآت الصــغرى والصــغير

ستحق  سار ي مقارنة بالمؤسسات الأكبر حجماً، فإنَّ موقف أولئك الأشخاص بموجب قانون الإع
  النظر فيه بمزيد من التفصيل.

عاملة الأطراف وعلاوة على ذلك، يجب الموازنة بين الســــياســــات المتنافســــة فيما يتعلق بم  -٧٨
تمثَّل الغرض من لمتوســطة. فمن جهة، يالثالثة الضــامنة في حالات المنشــآت الصــغرى والصــغيرة وا

ضد إعسار المدين الر شخصي أو كفالة تحديداً في التحوُّط  ضمان  شترط تقديم  سي من خلال ا ئي
ر أن يقلل ضــمان ســداد القرض للدائن. ومن شــأن تكييف مســؤولية الضــامن في إجراءات الإعســا

يــل، إلى تقييــد فرص  الأجــل الطومن الحمــايــة التي يتمتَّع بهــا الــدائنون. ويمكن أن يؤدي هــذا، في
ي قد لا يكون فيه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الحصول على الائتمان، في الوقت الذ

ن إعســـار بوســـع العديد منها الحصـــول على التمويل بســـبل أخرى. ومن جهة أخرى، عندما يكو
زلية، المن الموجودات المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة منطوياً على أفراد الأســـــرة أو

  لعوز.السماح بإنفاذ الضمانات دون قيود قد يترك أسرة بأكملها في مواجهة ا فإنَّ
ويتعامل الدليل في عدَّة جوانب منه مع الأشـــخاص ذوي الصـــلة، حيث يوصـــي بأن يحدد   -٧٩

 )٣٢(القانون فئات الأشــخاص الذين تربطهم بالمدين علاقة كافية لمعاملتهم كأشــخاص ذوي صــلة؛
اقتراح بالتصـــرُّف في الموجودات بالتنازل عنها لشـــخص ذي صـــلة قبل يِّ وبإجراء فحص دقيق لأ

وبإجازة أن تكون فترة الاشـــتباه بشـــأن المعاملات القابلة  )٣٣(الســـماح للمدين بالمضـــي في ذلك؛
للإبطال التي تشــمل أشــخاصــاً ذوي صــلة أطول من تلك المنطبقة على المعاملات مع أشــخاص من 

 )٣٥(يكون الأشــــــخاص ذوو الصــــــلة مؤهَّلين للتعيين في لجنة دائنين؛ وبألاَّ )٣٤(ذوي الصــــــلة؛غير 
تخضــع مطالبات الأشــخاص ذوي الصــلة لفحص دقيق، وتوصــي كذلك، في الحالات التي لها  وبأن

ما يبررها: (أ) بإجازة تقييد حقوق الشــــخص ذي الصــــلة في التصــــويت؛ (ب) أو بإجازة خفض 
وبالسماح للأشخاص  )٣٦(ذي الصلة؛ (ج) أو بإجازة إنزال مرتبة المطالبة؛ مقدار مطالبة الشخص

ذوي الصــــلة الذين رُفضــــت مطالباتهم أو أُخضــــعت لهذه المعاملة بأن يطلبوا إلى المحكمة أن تعيد 
                                                                    

فيما يتعلق بمستويات و"الشخص ذو الصلة". : تعريف )يي( ١٢المرجع نفسه، المقدمة، انظر الفقرة الفرعية   )٣١(  
  .١٨٣الصلة بالمدين، انظر الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرة 

  .٩١المرجع نفسه، الفصل الثالث، التوصية   )٣٢(  
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ولا يتناول الدليل الأطراف الثالثة الضـــامنة، فيما عدا الإشـــارة إلى أنَّ إبراء  )٣٧(النظر في مطالباتهم.
  )٣٨(شخص طبيعي مدين لا يؤثر عموماً في التزامات الضامن.ذمة 
يز للمحكمة توسيع نطاق ومن المسائل التي يتعيَّن النظر فيها ما إذا كان ينبغي للقانون أن يج  -٨٠

) ليشمل حماية ٣٤-٣٠؛ والفقرات ٤٦انطباق قرارات وقف الإنفاذ (الدليل، الفصل الثاني، التوصية 
نفاذ ضد الضامنين، الصغيرة والمتوسطة المدينة. ويمكن أن يساعد وقف الإضامني المنشآت الصغرى و

توسطة، في نجاح إعادة الذين كثيراً ما يكون دورهم حاسماً في تمويل المنشآت الصغرى والصغيرة والم
طاق "المتنفَّس" المتاح يوسِّع ن تنظيم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المدينة. ومن شأن ذلك أن

  وشؤونها.  تخاذ قرار عقلاني جماعي بشأن مجمل التزامات المنشآت المدينةلا
ــــأن   -٨١ كون بمثابة تمديد لنطاق أوامر الوقف ليشــــمل الضــــامنين أن يأيِّ ومع ذلك، فمن ش

ينبغي أن يقتصر على وخروج استثنائي عن النهج المتَّبع عادة في حالات إعسار الأعمال التجارية، 
دَّة من أمر الوقف على على ســـبيل المثال، يجوز أن تمنح المحكمة الفوائد المســـتمالظروف الملائمة. ف

دَّم ضماناً أساس كل حالة على حدة حيثما اعتُبر ذلك ضرورياً لحماية شخص ضامن ذي صلة ق
قف الإنفاذ ضــد اعتبار. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يقتصــر الأمر بو شــخصــياً دون أن يلقى أيَّ

ه من إجراءات. وعلى أية ة زمنية قصيرة، يحق للدائنين بعد انقضائها اتخاذ ما يرونالضامنين على فتر
ضام ضد ال سمح بالإنفاذ  نين الذين ثبت حال، وبهدف حماية حقوق الدائنين، يجوز للمحكمة أن ت
  ثال. سوء نيتهم أو تصرفهم على نحو جائر، عن طريق إخفاء الممتلكات على سبيل الم

لدليل (الجزء الثاني، اوفيما يتعلق بمعاملة المطالبات التي يقدِّمها أشــــخاص ذوو صــــلة، يقرُّ   -٨٢
ن كافياً في جميع ) أنَّ مجرد وجود علاقة خاصــــة مع المدين قد لا يكو٤٨الفصــــل الخامس، الفقرة 

ات تلك المطالب الحالات لتســـويغ معاملة مطالبة الدائن معاملة خاصـــة. ففي بعض الحالات، تتســـم
ــــــفافية التامة وينبغي أن تُعامَل على نفس النحو الذي تعامل به المطالب ات المماثلة المقدَّمة من بالش

لخاصــة الشــكوك الدائنين الذين ليســوا أشــخاصــا ذوي صــلة. وفي حالات أخرى، قد تثير العلاقة ا
دة ة إعاالتصــــويت على خطبشــــأن ما إذا كان الشــــخص الدائن ذو الصــــلة ســــيكون محايداً عند 

صالح الشخص الدائ صرَّف على نحو جائر ل صلة مقارنة  ين ذالتنظيم، أو ما إذا كان المدين قد ت ال
 يقدَّمة من شــخص ذبغيره من الدائنين قبل بدء الإعســار. وفي أحد النظم، يجوز وضــع المطالبة الم

شأة المدينة ضامناً للمن شأة المدينة أو أصبح  بة أدنى من في مرت صلة حصل على قرض نقدي من المن
  سائر المطالبات المدرجة في الخطة.

ومع ذلك، يمكن لاعتبارات التناســـــب والمشـــــقة المحتملة التي يمكن أن يواجهها ضـــــامن   -٨٣
ضامن عند إقرار  سلطة التقديرية لمحاباة المطالبة المقدَّمة من ال شأة المدينة أن تبرر منح المحكمة ال المن

من بتقديم طلب لتمديد فترة الدفع بهدف التخفيف من عبء خطة إعادة التنظيم، أو السماح للضا
الالتزام المترتب على الضـــــمان. وقد تكون هذه التدابير مناســـــبة في حال كان الضـــــامن قد بذل 
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تضـــحيات عظيمة لســـداد الدين، وكان الدائنون الآخرون من المؤســـســـات. وقد تدعم اعتبارات 
  ذمة الضامن. مماثلة ممارسة السلطة التقديرية لصالح إبراء

الديون الواقعة على  ويمكن أن يأخذ نظام إبراء الذمة في الاعتبار الحاجة إلى تخفيف أعباء  -٨٤
شخصية لأعمال  عاتق الأشخاص ذوي الصلة الذين يواجهون الإعسار بسبب تقديمهم ضمانات 

ض التزاماتهم تخفي فيها يجرالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، ولا ســيما في الحالات التي لم 
كان الضامن أن يطلب إبراء ذمتهم منها من خلال خطة لإعادة التنظيم. وعلى الرغم من أنَّ بإم أو

قه على نحو منفصـــــــل، يمكن أن يكون منحه المر لدين الواقع على عات قانوني تخفيف عبء ا كز ال
من حيث التكلفة  ءةلطلب تخفيف العبء في الإجراءات المتعلقة بالمنشــــــأة المدينة نهجاً أكثر كفا
لصـــغرى والصـــغيرة وأكثر اتســـاقاً مع الهدف المتمثِّل في إتاحة فرصـــة البدء من جديد للمنشـــآت ا
 المرغوب فيها التي والمتوســـطة المدينة، ولا ســـيما إذا ترتب على ذلك تخفيف العواقب المحتملة غير

مقدِّمي الكفالات عيين وينطوي عليها إنفاذ الضـــمان. ويجيز أحد النظم القانونية للأشـــخاص الطبي
المدين الرئيســي إذا كان  دون مقابل التماس إبراء ذمة مقدِّم الكفالة من التزامه المترتب على إعســار

  ذلك الالتزام غير متناسب مع إيرادات مقدِّم الكفالة وثروته. 
    

المسائل المتعلقة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي لا يتناولها   -ثالثا  
    الدليل

)، تشــمل الولاية المســندة إلى الفريق العامل، بالإضــافة إلى ٤كما ذُكر أعلاه (انظر الفقرة   -٨٥
النظر في مدى انطباق الدليل على المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، وضــع آليات جديدة 

طة للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة عند الاقتضـــاء. وتثير الفقرة  لوثيقة من ا ٣٣ومبســـَّ
A/CN.9/WG.V/WP.121 مســائل لم يتناولها الدليل مثل الإعســار الشــخصــي، ومعالجة الديون  عدَّة

الجماعية، واســـتخدام إجراءات الإعســـار غير الرسمية، وآليات تســـوية الديون. ولعلَّ الفريق العامل 
ل الإضافية ذات الصلة بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي ينبغي يودُّ تحديد المسائ

  على العمل المضطلع به. ءًبنا يُعدُّمنتج أيِّ معالجتها في 
 


